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  الدكتور

  عبد الله غالب المخلافي
  والمصرفیةرئیس قسم العلوم المالیة 

  الیمن -جامعة تعز

 :ةــمقدم
الحكΟومي فΟي  شھدت الفترة التΟي أعقبΟت الحΟرب العالمیΟة الثانیΟة توسΟعاً ھΟائلاً فΟي التΟدخل     

الاقتصادیات المحلیة وخاصΟة فΟي فتΟرة السΟتینات والسΟبعینات ، واتسΟمت السیاسΟة العامΟة فΟي 
عدد كبیر من الدول النامیة بالثقة في قدرة الحكومة على القیام بΟدور فعΟال فΟي أحΟداث التنمیΟة 

تصΟادي فΟي الاقتصادیة ، كما تحمΟل القطΟاع العΟام العΟبء الأكبΟر فΟي عملیΟة التنمیΟة والنمΟو الاق
العدیΟد مΟن الΟدول ، وقΟد نجحΟΟت بعΟض المشΟروعات المملوكΟة للدولΟΟة فΟي بعΟض الΟدول النامیΟΟة 
باعتبارھا مشروعات تجاریة ساھمت بدور ملموس فΟي الإیΟرادات العامΟة ألا أن إنجΟازات ھΟذه 
المشروعات في دول اخرى لم تحقق الأھداف المرجوة حیث ظھرت بعض المشΟكلات المتمثلΟة 

لتكالیف وعدم الفاعلیة في توفیر السلع والخدمات الأمر الذي استلزم قیام كثیر من في ارتفاع ا
 .الحكومات بالاضطلاع ببرامج لاصلاح القطاع العام 

كمΟΟا تΟΟم إعΟΟادة النظΟΟر حΟΟول مΟΟدى التΟΟدخل الحكΟΟومي ، وقΟΟد ترتΟΟب علΟΟى ذلΟΟك تحΟΟولات كبیΟΟرة فΟΟي 
الخΟاص المحلΟي منھΟا والأجنبΟي  السنوات الأخیرة نحو إعطاء دور متزاید لاسΟتثمارات القطΟاع

وأخذت العلاقة بین الحكومة والقطاع الخاص تتغیر تغیراً أساسیا ومتزایداً في البلدان المتقدمة 
والنامیΟΟة علΟΟى السΟΟواء وانتقΟΟل التركیΟΟز نحΟΟو الاسΟΟتفادة مΟΟن دور القطΟΟاع الخΟΟاص فΟΟي النمΟΟو 

  -:مضمونھ  یحاول ھذا البحث الإجابة على سؤال ھام وجوھري )١( . الاقتصادي 
كیΟΟف ینظΟΟر مسΟΟتثمري القطΟΟاع الخΟΟاص الΟΟى الدولΟΟة ؟ والΟΟى اي مΟΟدى تΟΟتلاءم البیئΟΟة الاقتصΟΟادیة 
والاجتماعیΟΟة القائمΟΟة مΟΟع دور الاسΟΟتثمارات الخاصΟΟة المحلیΟΟة والأجنبیΟΟة بمΟΟا مΟΟن شΟΟأنھ أحΟΟداث 

 التنمیة وصناعة سیاستھا الاقتصادیة ؟ 
 -:سم البحث الى ثلاثة محاور وفي محاولة الإجابة على الأسئلة السابقة سوف نق

یتضΟΟمن عرضΟΟاً مΟΟوجزاً عΟΟن موضΟΟوعات تخΟΟص دور الدولΟΟة المتغیΟΟر فΟΟي  -: المحΟΟور الأول

 .الاقتصاد ، وقیادة النشاط الاستثماري وسیاسات الإصلاح الاقتصادي 
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 .معوقات الاستثمارات الخاصة  -: المحور الثاني

متبوعاً بالخاتمة متضمنة بعض النتائج  حوافز الاستثمار الخاص في الیمن -: المحور الثالث

 .   والتوصیات 

  الأولالأولالمحور المحور 
  --::دور الدولة المتغیر في الاقتصاد دور الدولة المتغیر في الاقتصاد   --١١

فیما یخص الدور المعیاري للدولة في البلدان النامیΟة ، أي مھماتھΟا الواجبΟة ومΟا ینبغΟي        
التي یمر بھا البلΟد  لھا من أفعال ، وصف ھذا الدور بأنھ نسبي ومتغیر مع تغیر مراحل التطور

النامي ، إذ یعتمد في كΟل مرحلΟة علΟى أھΟداف تلΟك المرحلΟة ، مΟع التمیΟز بΟین الأھΟداف طویلΟة 
الأمΟد ، ویΟتم تحدیΟΟد الأھΟداف علΟΟى أسΟاس اعتبΟارات واقعیΟΟة تتعلΟق بالقΟΟدرات الفعلیΟة للحكومΟΟة 

ط الكفΟاءة كمΟا یΟتم فΟي كΟل مرحلΟة تعریΟف شΟرو. وبإمكانیة تطویر ھذه القدرات فΟي المسΟتقبل 
الخاصة بتلك المرحلة بحیث تنشا لدى الحكومة الحوافز التي تقود إلى تقود إلى تعظیم كفاءتھا 
وقدراتھا على بلوغ غایات المرحلة ، وتشمل تلΟك الشΟروط لΟیس فقΟط حΟدود التΟدخل الحكΟومي 
وموجباتھ بل أیضا شروط انتقاء موجبات التدخل بحیث یكون التدخل في مرحلΟة معینΟة بھΟدف 

  ) ١ (.الاستغناء عنھ في مرحلة لاحقة 

ویΟΟرى الΟΟبعض أن ھنΟΟاك أسΟΟباباً تاریخیΟΟة لاتسΟΟاع دور القطΟΟاع العΟΟام فΟΟي بعΟΟض الΟΟدول 
النامیة ، ومن ھذه الأسباب ما یعود إلΟى عھΟد الھیمنΟة الاسΟتعماریة فΟي تلΟك الأقطΟار وسΟیطرة 

لخΟΟاص الΟΟوطني ، شΟΟركات الΟΟدول الاسΟΟتعماریة علΟΟى الأعمΟΟال بمΟΟا حΟΟال دون نشΟΟوء الاسΟΟتثمار ا
وحین استقلت تلΟك الأقطΟار كΟان ثمΟة احتیاجΟات وفΟرص اسΟتثماریة واضΟحة لΟم یبΟادر  القطΟاع 

  . الخاص إلى تلبیتھا فاضطرت الحكومة إلى القیام بالمبادرات اللازمة لذلك

  --::قیادة النشاط الاستثماري والتنموي قیادة النشاط الاستثماري والتنموي   --٢٢
Οـ إن الأساس في النشاط الاستثماري وبالتالي التنموي ھو عامΟروف بΟاج المعΟل الإنت "

، ففي بعض البلدان نجد أن القطاع الخاص ھو من المقدرة بحیث یسھل علیΟھ القیΟام " الریادة 
بمشاریع كبرى مثل إنشΟاء محطΟات الطاقΟة الكھربائیΟة أو مصΟانع الحدیΟد والصΟلب ، بینمΟا فΟي 

والنسیج ؛ ففي لیبیا بلدان أخرى لا نجد أن ثمة قدرة على القیام بمشاریع بسیطة نسبیا كالغزل 
بعΟΟد الاسΟΟتقلال ، مΟΟثلاً لΟΟم یمكΟΟن للحكومΟΟة أن تقنΟΟع القطΟΟاع الخΟΟاص بإقامΟΟة مصΟΟنع للأسΟΟمنت 

  .  واضطرت اخذ المبادرة لا قامتھ 

                                                           
أمینة زكي شبانة ، المعوقات الحالیة لدور القطاع الخاص في مصر ، المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة ، العدد . د) ١(

  . ٤٤٩ص.م ١٩٩٥الثاني ، جامعة عین شمس 
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نتیجΟة  -وفي مثل آخر من بنغلادε تبین انھ لكي یمكن إنتاج الحجم المطلΟوب مΟن الملبوسΟات 
فإن على صناعة النسیج أن تكون قΟادرة علΟى  –انضمام بنغلادε إلى منظمة التجارة العالمیة 

الأمر الذي یتطلب بدوره إقامة ) م ٢٠٠٥( إنتاج ألفى ملیون متر من المنسوجات بحلول العام 
مصنعاً للنسیج بكلفة تبلغ حوالي خمسة ملیارات ) ٣٧٥(مصنعاً للغزل و) ٢٧٥(ما لا یقل عن 

ة عΟن اسΟتطاعة القطΟاع الخΟاص ھنΟاك دولار ، وعند سؤال اكثΟر رجΟال الأعمΟال نضΟوجاً وخبΟر
على القیام بذلك الحجم من المشروعات ، كانت الإجابة انھ لیس باسΟتطاعة ھΟذا القطΟاع القیΟام 

  .بأكثر من ربع المشرعات المطلوبة 
" أن الأمثلΟΟة المبینΟΟة فیمΟΟا تقΟΟدم تΟΟدعو إلΟΟى الحΟΟذر الشΟΟدید مΟΟن الاستسΟΟلام إلΟΟى الفكΟΟر 

م أو قوى السوق من أدوات یجوز تسخیرھا لخدمة أغراض الذي یحول القطاع العا" الأصولي 
  .التنمیة إلى آلھة متحكمة في جدول أعمال التنمیة 

  ::اتساع دور الحكومة في القرن العشرین اتساع دور الحكومة في القرن العشرین   --٣٣
حبذ الاقتصΟادیون التقلیΟدیون ، بΟدءاً مΟن آدم سΟمیث ، أن یكΟون دور القطΟاع العΟام فΟي 

الأشΟΟغال  ھΟΟذا الΟΟدور محصΟΟوراً فΟΟي تΟΟوفیرأو یفضΟΟلون عمومΟΟاً أن یكΟΟون . أضΟΟیق نطΟΟاق ممكΟΟن 
العامΟΟة الأساسΟΟیة ، والمحافظΟΟة علΟΟى النظΟΟام والقΟΟانون ، وحمایΟΟة الΟΟبلاد ، ویΟΟرى أنصΟΟار ھΟΟذه 
المدرسة أن من واجب الدولة أن تضمن حقوق الملكیة وحرمΟة العقΟود ، بالإضΟافة إلΟى حمایΟة 

أن ینظΟر إلΟى ھΟذه الوظΟائف  الحریات السیاسیة والاقتصΟادیة التΟي یتمتΟع بھΟا الأفΟراد ، ویمكΟن
                                                                                                    )٢(. على أنھا تمثل النشاطات الأساسیة للقطاع العام

اداً وقد شھد القرن العشرون توسعاً تدریجیاً لكنھ كبیراً فΟي دور الدولΟة الاقتصΟادي وذلΟك اسΟتن
وھناك العدید . إلى ارتفاع وزیادة نمو الأنفاق العام من حیث نسبتھ إلى الناتج المحلي الإجمالي

من العوامل السیاسیة والأیدیولوجیة التي ساھمت في ھذا النمو ، غیر أننا ننحي جانباً العوامل 
السیاسΟΟیة مثΟΟل الحΟΟروب ، وأزمΟΟات الكسΟΟاد الشΟΟدید ، وظھΟΟور العقائΟΟد ( التاریخیΟΟة والسیاسΟΟیة 

  .، ونركز على التغیرات في المواقف السائدة تجاه ما یتوقع من الدولة أن تفعلھ ) الشمولیة 
اثΟر  -أي الفكر الكینزي -وكان للفكر الكینزي دور مغایر للفكر التقلیدي ، حیث كان لھ 

كبیΟΟر فΟΟي الضΟΟغط علΟΟى الحكومΟΟات كΟΟي تسΟΟھم فΟΟي المحافظΟΟة علΟΟى الΟΟدخل الفΟΟردي المتΟΟاح خΟΟلال 
ΟΟرامج تقلبΟΟرر بΟΟا یبΟΟذا مΟΟان ھΟΟادي ، وكΟΟتقرار الاقتصΟΟق الاسΟΟة تحقیΟΟادیة بغیΟΟدورة الاقتصΟΟات ال

الأشغال العامة وتعویضات البطالة ، وتوسیع نطاق القطاع العام ، كذلك نجد أن بلداناً كثیرة قد 
اعتمدت برامج معاشات التقاعΟد فΟي الدولΟة ، وقΟد أحΟدثت ھΟذه البΟرامج فΟي كثیΟر مΟن الأحیΟان 

علΟΟى إعΟΟادة توزیΟΟع الΟΟدخل ، كمΟΟا اعتمΟΟدت تلΟΟك البلΟΟدان أشΟΟكالاً متنوعΟΟة مΟΟن المسΟΟاعدة تأثیرھΟΟا 
  .الموجھة نحو الأفراد الذین یقل دخلھم عن مستویات معینة 

                                                           
،ندوة انعقدت في " دور الدولة في البیئة الاقتصادیة العربیة الجدیدة"زي ، دور الدولة المتغیر في الاقتصاد في فیتو تان) ٢(

  . ٧٥م، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و آخرون ، ص١٩٩٧مارس  ٥-٤الكویت 



  العدد السادس –المجلد الثاني  Iraqi Journal for Economic Sciencesالمجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
  

  ١٣٢

كما جرى استخدام المؤسسات العامة كوسیلة لتحقیق أقصΟى حΟد ممكΟن لتΟوفیر فΟرص 
ة ، وكΟان الھΟدف المنشΟود ھΟو أن العمل للأفراد وحمایتھم من التأثر بتقلبات الΟدورة الاقتصΟادی

یشمل ھیكΟل الاقتصΟاد الخصΟائص التΟي تخفΟف التعΟرض لمخΟاطر التقلبΟات ، وكΟان الاعتقΟاد أن 
تقلبات الدورة الاقتصΟادیة  البلدان التي یوجد فیھا قطاع عام كبیر ھي البلدان الأقل تعرضاً لأثر
لقطΟΟاع العΟΟام و إدارة الدولΟΟة ، وباختصΟΟار اسΟΟتخدام التفكیΟΟر الكینΟΟزي لتبریΟΟر التوسΟΟع فΟΟي دور ا

  .للنشاط الاقتصادي 
وفي الخمسینات والستینات ، وعلى الأخΟص فΟي الΟدول النامیΟة كΟان غالبΟاً مΟا یفتΟرض 

" أو " لازمΟΟة " بΟΟأن الحكومΟΟة ھΟΟي أفضΟΟل مΟΟن یحكΟΟم علΟΟى مΟΟا إذا كانΟΟت أي سΟΟلعة مΟΟن السΟΟلع 
ق وبذلك یكΟون تصΟرف أم لا ، ولذلك حل حكم الحكومة محل حكم المواطنین والسو" ضروریة

  .الحكومة تصرفاً استبدادیاً 
فΟΟي مجΟΟال الضΟΟرائب وتΟΟوفیر " ولقΟΟد أعطΟΟت التشΟΟریعات التشΟΟجیعیة معاملΟΟة ممتΟΟازة 

" للاسΟتثمارات التΟي تھΟدف إلΟى إنتΟاج السΟلع        " الائتمان والحصΟول علΟى النقΟد الأجنبΟي 
" غیΟر اللازمΟة"إنتاج السلع في المقابل قامت بفرض العقوبة على " الضروریة"أو " اللازمة 

أو الكمالیات وحجبت عن ھذا الإنتاج بعض المΟوارد مثΟل الائتمΟان أو النقΟد الأجنبΟي وفΟي كثیΟر 
  " الضروریة " من البلدان قدمت حمایة فعلیة عالیة للإنتاج المحلي من السلع 

كون إن السیاسات الأبویة التي یستبدل ما یفضلھ صانعو السیاسات بما یفضلھ المستھل
، مازلت موجودة في كثیر من البلدان ، وھΟي قائمΟة علΟى الافتΟراض أن الحكومΟة اكثΟر معرفΟة 
من القطاع الخاص بكیفیة عمل السΟوق والاقتصΟاد أو بمΟا یكΟون المواطنΟون فΟي أمΟس الحاجΟة 

  .إلیھ 
  

  --::العودة إلى نظام السوق وآلیات الثمن العودة إلى نظام السوق وآلیات الثمن --٤٤
تΟΟدخل الحكΟΟومي فΟΟي السΟΟوق صΟΟاحبھ شΟΟھدت السΟΟنوات الأخیΟΟرة بدایΟΟة إدراك أن تزایΟΟد ال
  . إھمال أو تقصیر في الاھتمام بالأنشطة الأساسیة للدولة 

وبالنظر إلΟى الوقΟت والمΟوارد المحΟدودة المتاحΟة لصΟانعي السیاسΟات الΟذین اسΟتحوذت 
على اھتمامھم و أثقلت كاھلھم المسؤولیات الكثیرة التي اضطلعوا بھا ، نΟرى أنھΟم لΟم یتمكنΟوا 

لتلك الأنشطة الأساسΟیة الوقΟت والطاقΟة والاھتمΟام التΟي تتطلبھΟا وفΟي بعΟض من أن یخصصوا 
الأحیان تم اللجوء إلى استخدام ھΟدف العدالΟة لتبریΟر الاسΟتخدام غیΟر المنΟتج للمΟوارد العامΟة ، 

الأساسیة التي تقدمھا الدولΟة  وكانت المحصلة النھائیة حدوث تدھور كبیر في نوعیة الخدمات
ة تقوم بالكثیر فΟالأكثر ولكΟن أدائھΟا سΟار مΟن سΟیئ إلΟى أسΟوأ ، وكΟان لھΟذا ، وھكذا كانت الدول

التدھور آثار سلبیة على كیفیة عمل السوق الذي یعتمد على مدى إجادة الدولΟة لأداء أنشΟطتھا 
  .الأساسیة 
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القΟانون و " وعلى سبیل المثΟال كΟان مΟن ضΟحایا ذلΟك التΟدھور فΟي العدیΟد مΟن البلΟدان 
لجΟΟوھر الصΟΟمیم مΟΟن الأنشΟΟطة الأساسΟΟیة للدولΟΟة ، فأصΟΟبحت الجریمΟΟة مΟΟن وھمΟΟا فΟΟي ا" النظΟΟام 

المشΟΟكلات الخطیΟΟرة بسΟΟبب تعΟΟرض خΟΟدمات الشΟΟرطة والمحΟΟاكم للتΟΟدھور و أحیطΟΟت الحقΟΟوق 
القانونیة بعدم الیقین إلى حΟد كبیΟر ، ولΟم یتیسΟر حΟل النزاعΟات علΟى وجΟھ السΟرعة لان النظΟام 

( لات تعرضΟت القΟرارات القضΟائیة لتΟأخیر طویΟل القضائي على شفا الانھیار ، وفي اغلب الحΟا
وكΟان ینظΟر إلیھΟا فΟي حالΟة إصΟدارھا علΟى أنھΟا ذات طΟابع ) بلغ سنوات في كثیر مΟن الأحیΟان 

  .مزاجي وغیر منصف وأنھا لا تنفذ أو تنفذ بصورة غیر عادلة 
أما الحصΟول علΟى المسΟتندات أو التصΟاریح الأساسΟیة ، مثΟل جΟوازات السΟفر ورخΟص 

" والترخیص بفتح دكان أو حانوت أو استیراد سلعة ، فیستغرق شھوراً أو یتطلب دفع  القیادة
  " . نقود التعجیل 

ولما كانت الحكومات لا تعمل على فΟرض تنفیΟذ العقΟود وحمایΟة الحقΟوق فإنھΟا وزعΟت 
الشكوك و أفقدت الناس اطمئنانھم فیما یخΟص حقΟوقھم فیمΟا یملكΟون ولطالمΟا سΟدت الشΟرایین 

ل بھا الأسواق بنوع من الكولیسترول البیروقراطي ، وحتى دفع الضرائب ظھر وكأنھ التي تعم
  .مضیعة للوقت والمال ومثار للإحباط 

من جدید على المسΟتوى العΟالمي " السوق " وفي السنوات الأخیرة تم اكتشاف أھمیة 
یمكΟΟن  ، أو ظھΟر علΟΟى الأقΟΟل تقΟΟدیر اكبΟΟر مΟΟن جانΟΟب صΟΟانعي السیاسΟΟات والجمھΟΟور للΟΟدور الΟΟذي

للسوق أن تلعبھ في الاقتصاد ، ونتیجة لذلك حدث تراجع بطΟيء ولΟو انΟھ تΟدریجي فΟي التΟدخل 
الحكومي وزاد الاعتماد على الدور التخصیصي للسوق ، وانتقΟل دور الحكومΟة بΟبطء مΟن دور 

وھكΟΟذا فقΟΟد شΟΟھد عΟΟدد متزایΟΟد مΟΟن البلΟΟدان زیΟΟادة دور قΟΟوى . ینΟΟافس السΟΟوق إلΟΟى دور یعززھΟΟا 
ختلف المجالات وتضییق نطاق التدخل الحكومي بما یناظر ذلك ، وأصبح صΟانعوا السوق في م

السیاسات یدركون تدریجیاً أن الحكومة لا یمكنھا أن تحل محل السوق ، بل یجب بدلاً مΟن ذلΟك 
  .أن تتخذ ما یلزم من إجراءات لجعل السوق تعمل على نحو افضل 

النامیΟة ـ بΟالتحول نحΟو القطΟاع الخΟاص ولقد كان اھتمام الΟیمن ـ باعتبارھΟا مΟن الΟدول 
مواكباً للاھتمام العالمي بھ وتلبیھ لمعطیΟات ذاتیΟة محلیΟة ، وفΟي نفΟس الوقΟت وسΟیلة لإصΟلاح 
مسار وحدات القطاع العام حیث یشغل الحیز الأكبر في مجالات الإنتاج والخΟدمات لا تقΟف عنΟد 

نΟت تشΟمل أنشΟطة اقتصΟادیة یصΟعب حد الصناعات الھامة ذات الطابع الاستراتیجي ، ولكنھا كا
  .تبریر قیام الدولة بھا مثل تجارة التجزئة وخلافھ 

وبعد ذلك جاءت السیاسة الاقتصادیة الجدیدة التي ركزت على تثبیت أوضΟاع الاقتصΟاد 
أي تخفیض العجز في الموازنΟة العامΟة والحسΟاب ) STAPILIZATION(وإیقاف تدھوره 

معΟΟدلات التضΟΟخم مΟΟن خΟΟلال السیاسΟΟة المالیΟΟة والنقدیΟΟة الجΟΟاري لمیΟΟزان المΟΟدفوعات وتخفΟΟیض 
فΟي إطΟار خطΟة ) MACROECONOMIC(بھدف الوصول إلى التوازن الاقتصادي الكلي 
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الإجΟΟراءات العاجلΟΟة وفقΟΟاً لاتفاقیΟΟات التعΟΟاون والتنسΟΟیق والمسΟΟاندة الموقعΟΟة مΟΟع صΟΟندوق النقΟΟد 
یاسΟة كمΟا تحΟاول الس)  STAND BY ARRANGEMENT(م ١٩٩٥الΟدولي فΟي عΟام 

الاقتصΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟادیة الجدیΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟدة الوصΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟول إلΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟى التΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟوازن علΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟى المسΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟتوى الجزئΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟي 
)MICROECONOMIC ( يΟΟΟΟΟΟلاح الھیكلΟΟΟΟΟΟرض الإصΟΟΟΟΟΟي قΟΟΟΟΟΟف)STRUCTRAL 

ADGUSTMENT LOAN  ( ینΟالموقعة بین الحكومة الیمنیة والبنك الدولي بھدف تحس
كفΟΟΟاءة تعبئΟΟΟة وتخصΟΟΟیص المΟΟΟوارد مΟΟΟع التحΟΟΟول نحΟΟΟو اسΟΟΟتراتیجیة یقودھΟΟΟا القطΟΟΟاع الخΟΟΟاص 

  .الخ .. الصادرات من خلال التأثیر في القرارات الخاصة بالإنتاج والتوزیع والتجارة و
تجΟΟدر الإشΟΟارة إلΟΟى أن الاقتصΟΟاد الیمنΟΟي شΟΟانھ شΟΟأن الاقتصΟΟادیات النامیΟΟة التΟΟي تطبΟΟق 
سیاسات الإصلاح الاقتصادي ، یعΟاني مΟن بعΟض المشΟكلات الاقتصΟادیة عنΟد البΟدء فΟي تطبیΟق 

، تزایΟد %) ٣.٧(قتصΟادي ، مثΟل ارتفΟاع معΟدلات الزیΟادة السΟكانیة    استراتیجیة الإصΟلاح الا
مΟΟن حجΟΟم القΟΟوة العاملΟΟة وسΟΟوء توزیΟΟع الΟΟدخل وھΟΟي مجموعΟΟة مΟΟن %) ٣٧(معΟΟدلات البطالΟΟة 

المشاكل تزید من عبء التكلفة الاجتماعیΟة للإصΟلاح الاقتصΟادي ومΟن مصΟاعبھ السیاسΟة تبعΟاً 
  .لذلك 

علΟى انΟھ یسΟتحیل معھΟا الإصΟلاح حیΟث لا بΟدیل أمΟام ولا ینبغي النظر إلى ھذه العوائق 
الاقتصاد الیمني للتخلص من ھذه المشΟاكل ألا بتحقیΟق معΟدلات نمΟو مرتفعΟة للنمΟو الاقتصΟادي 
مما یتطلΟب ضΟرورة خلΟق المنΟاخ المناسΟب لجΟذب مΟدخرات القطΟاع الخΟاص المحلΟي والأجنبΟي 

 فΟي ظΟروف اقتصΟادیة كلیΟة متوازنΟة للاستثمار في إطار الاقتصاد الیمني ، ولن یتحقق ذلك إلا
یطمΟΟئن فیھΟΟا الاسΟΟتثمار الخΟΟاص علΟΟى رأس مالΟΟھ وأرباحΟΟھ وأنھΟΟا لΟΟن تتلاشΟΟى فΟΟي ظΟΟل معΟΟدلات 
تضΟΟخم مرتفعΟΟة وفΟΟي ظΟΟل ظΟΟروف اقتصΟΟادیة جزئیΟΟة أیضΟΟا یطمΟΟئن إلیھΟΟا المسΟΟتثمرون وعلΟΟى 

لحقیقΟΟة اسΟΟتثماراتھم دون قیΟΟود مبΟΟالغ فیھΟΟا ووفΟΟق نظΟΟام الأسΟΟعار والأجΟΟور التΟΟي تعكΟΟس القΟΟیم ا
للسلع والخدمات ، أي ظل أنظمة قانونیة تحمي الملكیة وتكفل احترام العقΟود وأنظمΟة حكومیΟة 

    )٣(. تتمتع بالكفاءة والاستمرار 

ولا یعني ما سبق غیاب دور القطاع العام إذ أن ھناك العدید من المجالات التΟي تتطلΟب 
مكن لغیر الدولة القیام بھا مثل الأمن ضرورة تواجده مثل قطاع النفط وأیضاً الخدمات التي لا ی

والقضاء والنظام الضریبي وتنفیذ القوانین والدفاع وغیر ذلك ممΟا لا یسΟتطیع القطΟاع الخΟاص 
القیΟΟام بΟΟھ ، وسΟΟوف یبقΟΟى تΟΟدخل الدولΟΟة ضΟΟروریاً لتصΟΟحیح مΟΟا یعتΟΟور السΟΟوق مΟΟن اخΟΟتلال ، 

ترتبΟة علΟى اقتصΟادیات وللتعویض عن غیاب السوق فΟي بعΟض الحΟالات ، ولمعالجΟة الآثΟار الم
  الإنتاج الخارجیة ، والى جانب قیامھا بالخدمات الرئیسیة 

                                                           
  . ٤٥٢أمينة زكي شانة ، مرجع سابق ، ص. د) ٣(
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والبنیة التحتیة و أدائھΟا للمھΟام الأساسΟیة المتعلقΟة بالاقتصΟاد الكلΟي ، فΟان الدولΟة مΟدعوة فΟي 
  : ) ٤(الاقتصاد الحر للقیام بما یلي 

  .النھوض بالمنافسة  -
  .تكاریة السیطرة على الاحتكارات والممارسات الاح -
  .حمایة المستھلك  -
  .حمایة البیئة  -
  .توفیر شبكة كافیة للأمن الاجتماعي  -

  --::سیاسة الإصلاح الاقتصادي في الیمن سیاسة الإصلاح الاقتصادي في الیمن   --٥٥   
معطیات عدیدة برزت لضرورة الإصلاح الاقتصادي تعكس في مجملھا  :في التسعینات 

قΟΟوي ، ومتطلبΟΟات  التغیΟΟرات الاقتصΟΟادیة الدولیΟΟة المتسΟΟارعة ، ومقتضΟΟیات بنΟΟاء اقتصΟΟاد یمنΟΟي
المعالجة الفعالة للأزمات الاقتصادیة الراھنΟة ، إلا أن التΟوترات السیاسΟیة المحلیΟة بعΟد تحقیΟق 
الوحدة أدت إلى تحدید وتقید قدرة الحكومة على الاسΟتجابة للأوضΟاع والتغیΟرات الجدیΟدة علΟى 

، ونتیجة لΟذلك م ١٩٩٤الصعید الخارجي ، وقد توج ذلك بفترة من الصراع ثم الحرب في عام 
تحمل الاقتصاد أیضاً أعباء جدیدة تمثلت في تكالیف إعادة البناء والإصلاح ، وبانتھΟاء الحΟرب 

م فΟي برنΟامج ١٩٩٥وتصفیة الوضع السیاسي اصبح مΟن الممكΟن للحكومΟة الشΟروع فΟي عΟام 
  ) ٥(.إصلاح اقتصادي واسع النطاق 

دیة وانتھΟΟاج سیاسΟΟات ولΟΟیس ثمΟΟة ریΟΟب أن قΟΟرار الحكومΟΟة للبΟΟدء بإصΟΟلاحات اقتصΟΟا
اقتصادیة جدیدة قد جاء ولیΟد رغبΟة صΟادقة فΟي عΟلاج أزمΟات الاقتصΟاد التΟي تراكمΟت أسΟبابھا 

واخΟΟتلال  عبΟΟر فتΟΟرة نسΟΟبیاً ، وتمثلΟΟت تلΟΟك الأزمΟΟات فΟΟي اخΟΟتلال التΟΟوازن الΟΟداخلي والخΟΟارجي ،
ثمار وعجΟز علاقات النمو بین قطاعات الاقتصاد المختلفة ، عΟدم التناسΟب بΟین الادخΟار والاسΟت

وزیΟΟادة الاسΟΟتھلاك  ،الموازنΟΟة العامΟΟة وعΟΟدم تناسΟΟب كمیΟΟة النقΟΟود مΟΟع عΟΟرض السΟΟلع والخΟΟدمات
  .القومي من جھة وتدني حجم الناتج القومي من جھة أخرى 

وقد انقسΟم برنΟامج الإصΟلاح الاقتصΟادي فΟي الΟیمن إلΟى ثΟلاث مراحΟل ، الأولΟى سΟمیت 
م ، والمرحلة الثانیΟة التΟي ١٩٩٥ت في مارس بالمرحلة الطارئة أو مرحلة وقف التدھور وبدأ

سΟΟمیت بمرحلΟΟة التثبیΟΟت الاقتصΟΟادي ، أمΟΟا المرحلΟΟة الثالثΟΟة والأخیΟΟرة فھΟΟي مرحلΟΟة التصΟΟحیح 
م وینتھΟي فΟي یونیΟو ١٩٩٧الھیكلي المعزز وھذه المرحلة كان جدولھا الزمني یبدأ فΟي یولیΟو 

  .للجدول الزمني المرسوم ولكن من الملاحظ أن المراحل الثلاث لم تتم وفقاً . م ٢٠٠٠
واسΟΟΟتمرت المشΟΟΟكلات التΟΟΟي یعΟΟΟاني منھΟΟΟا الاقتصΟΟΟاد الیمنΟΟΟي خΟΟΟلال النصΟΟΟف الأول مΟΟΟن 
التسΟΟعینات حیΟΟث ظلΟΟت الموازنΟΟة العامΟΟة للدولΟΟة تعΟΟاني مΟΟن الاخΟΟتلالات الھیكلیΟΟة ممΟΟا أدى عجΟΟز 

                                                           
  . ٧٥لة في البيئة الاقتصادية العربية الجديدة ، مرجع سابق ، صفي دور الدو ) معقب(سيد النجار . د) ٤(
  . ١٩٩٣á• Ô١٢١عبد الكريم عامر ، استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في اليمن ، مجلة الثوابت ، العدد الأول ، صنعاء . راجع في الموضوع ، د) ٥(
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یΟرادات ھیكلي متزاید في الموازنة العامة نتیجة للزیادة المستمرة في الاتفاق العΟام وقصΟور الإ
العامΟΟة عΟΟن اللحΟΟاق بھΟΟذه الزیΟΟادة ، واقتΟΟرن ھΟΟذا بانخفΟΟاض نسΟΟبة التمویΟΟل المحلΟΟي لھΟΟذا العجΟΟز 
وتكلفΟΟت مصΟΟادر التمویΟΟل الخΟΟارجي والتمویΟΟل المصΟΟرفي بتمویΟΟل بΟΟاقي ھΟΟذا العجΟΟز وقΟΟد سΟΟاھم 

  )٦(.انخفاض أسعار البترول في انخفاض الإیرادات العامة للدولة 

م إلى ١٩٩١عام %  ١٠.٤٠العجز الكلي الفعلي من ومن ناحیة أخرى تزاید معدل نمو 
   م وذلك بالنسبة١٩٩٤عام % ١٧.٢١م ثم وصل إلى ١٩٩٢عام % ١٢�٢٨

   )٧(. إلى الناتج المحلي الإجمالي 
وفیما یخص مصادر التمویل المحلیة لھذا العجز نجد أن مساھمتھا فΟي إجمΟالي العجΟز 

) -١٧.٨٥٨(ویΟΟل بالسΟΟالب مقΟΟداره م إلΟΟى تم١٩٩٤ملیΟΟون ریال عΟΟام  ٤٤.٢٧١انخفضΟΟت مΟΟن 
م ،  ممΟΟا تطلΟΟب ضΟΟرورة الاعتمΟΟاد علΟΟى المصΟΟادر الأجنبیΟΟة والتمویΟΟل ١٩٩٩ملیΟΟون ریال عΟΟام 

  .المصرفي في تمویل عجز الموازنة 
وإزاء ھذه الأوضاع المتدنیة بدأت الیمن في تطبیق سیاسΟات الإصΟلاح الاقتصΟادي فΟي 

م حیΟث یقΟوم علΟى بعΟض ١٩٩٥فΟي مطلΟع عΟام إطار الاتفاق المبرم مع صندوق النقΟد الΟدولي 
  -:الأسس تمثلت في الآتي 

القضاء على تعدد أسعار الصرف التي وصلت إلى نحو خمسΟة أسΟعار للΟریال الیمنΟي وتطبیΟق  -
  .سعر الصرف واقعي وإنشاء السوق المصرفیة الحرة 

- Οاه إلΟدي والاتجΟع النقΟن التوسΟد مΟة للحΟعار تطبیق سیاسات نقدیة ائتمانیة تقییدیΟدیل أسΟى تع
  .الفائدة لیكون حقیقیاً وموجباً 

تطبیق سیاسة مالیة انكماشیة للحد مΟن العجΟز فΟي میزانیΟة الدولΟة مΟن خΟلال خفΟض الΟدعم  -
السلعي والتحكم في الاتفΟاق الاسΟتثماري الحكΟومي وزیΟادة الإیΟرادات السΟیادیة وعلΟى رأسΟھا 

  . الضرائب 
ΟΟΟق ھΟΟΟد تطبیΟΟΟعب عنΟΟΟھ یصΟΟΟى انΟΟΟارة إلΟΟΟدر الإشΟΟΟین الأدوات ویجΟΟΟل بΟΟΟات الفصΟΟΟذه السیاس

المذكورة والتΟي تسΟتخدم لتحقیΟق أھΟداف الإصΟلاح الاقتصΟادي ، فیجΟب أن تتضΟمن الإجΟراءات 
الضΟریبي ، ومجΟال  التي تھدف إلΟى تحقیΟق الاسΟتقرار الاقتصΟادي إجΟراءات فعالΟة فΟي المجΟال

  .لى السواء سعر الصرف ، ومجال الأجور والأسعار ومجال السیاسات النقدیة والمالیة ع
والرأي الراجح لدى خبراء المΟال أن الإجΟراءات المالیΟة لھΟا أھمیΟة خاصΟة فΟي تحقیΟق 
نجاح برنامج الإصلاح حیث أنھا تخضع للإشراف المباشΟر مΟن الدولΟة ممΟا یسΟاھم فΟي تحقیΟق 
اكبر قدر من النجاح فΟي مجΟال الإصΟلاح الاقتصΟادي مΟن أي مجΟال آخΟر كالمجΟال النقΟدي حیΟث 

تجابة الاقتصاد للمؤشΟرات النقدیΟة محΟدودة إذا مΟا تΟم مقارنتھΟا بدرجΟة اسΟتجابة تظل درجة اس

                                                           
  . الجمهورية اليمنية  ٨م ص٢٠٠٢وزارة المالية ، نشرة إحصائية مالية ، العدد السابع أبريل ) ٦(
  . ٣٠١م ، القاهرة ،ص١٩٩٦جامعة الدول العربية و آخرون ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، ) ٧(
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ویمكΟن الإشΟارة فΟي ھΟذا الخصΟوص الΟى بعΟض سیاسΟات الإصΟلاح . الاقتصاد لΟلأدوات المالیΟة 
  :وكالآتي

  
  --::سیاسة الإصلاح النقدي سیاسة الإصلاح النقدي : : أولاأولا

  -:ةفیما یتعلق بجوانب الإصلاح النقدي توخى البرنامج تحقیق الأھداف آلاتی
تغییΟΟΟر أولویΟΟΟات السیاسΟΟΟة النقدیΟΟΟة وتحقیΟΟΟق اسΟΟΟتقلالیتھا وزیΟΟΟادة فعالیتھΟΟΟا باتجΟΟΟاه تحقیΟΟΟق  .١

متطلبات الاستقرار النقدي من خلال السیطرة على نمو عرض النقود وتقیید حجم الائتمان 
) أذون الخزانΟΟة(المحلΟΟي للحكومΟΟة وتمویΟΟل عجΟΟز مالیΟΟة الدولΟΟة مΟΟن مصΟΟادر لا تضΟΟخمیة 

تحریΟر أسΟعار الفائΟدة ، توحیΟد ( غیΟر المباشΟرة للسیاسΟة النقدیΟة  والاعتماد على الوسΟائل
فΟΟي التΟΟأثیر علΟΟى ) سΟΟعر الصΟΟرف ، واسΟΟتخدام نسΟΟب الاحتیΟΟاطي والسΟΟیولة بصΟΟورة مرنΟΟة 

  .المتغیرات الاقتصادیة 
إزالة الدعم للنظام المصرفي وخاصة البنوك المتخصصة بتغییر سیاسات التمویΟل الراھنΟة  .٢

.  
ام المصرفي من خلال دعم استقلالیة البنك المركΟزي وزیΟادة نطاقΟھ التصحیح الھیكلي للنظ .٣

  .الإشرافي على النظام المصرفي 

  -:لي لي   سیاسة الإصلاح الماسیاسة الإصلاح الما: : ثانیاً ثانیاً 
تمثل سیاسة الإصلاح المالي أحد البنود الرئیسیة لبرنΟامج الإصΟلاح الاقتصΟادي والتΟي 

لرفع معدلات الاستثمار الخاص تستھدف خفض الموازنة العامة للدولة من اجل إتاحة الفرصة 
إذ یؤدي النجاح في خفض  ھذا العجز إلى تقلیل الاعتماد على الإصدار النقدي كوسیلة للتمویل 
فتقل الضغوط التضخمیة وترتفع الدخول ویزداد الادخار وبالتالي الاستثمار ، كما یؤدي خفض 

حكومΟة علΟى القΟروض الداخلیΟة العجز في الموازنة العامة من ناحیة أخرى إلى تقلیل اعتماد ال
من الجھاز المصرفي لتغطیة ھذا العجز والذي یخفض عرض المΟوارد المالیΟة المتاحΟة لتمویΟل 
الاستثمار الخاص ، كما یساھم خفض الإنفاق الحكومي في مجالات البنیة الإنتاجیΟة إلΟى إتاحΟة 

  .المزید من المجالات وفرص الاستثمار للقطاع الخاص 
فقΟد أصΟدرت الحكومΟة الیمنیΟة تشΟریعات عΟدة  -أي الإصلاح المالي  - وفي ھذا الاتجاه

  -:استھدفت تأكید اتجاه الاقتصاد نحو آلیات السوق تمثلت فیما یلي 
  .قانون ضریبة المبیعات  .١
  .قانون إنشاء سوق المال  .٢
  .التشریعات الخاصة بتحریر التجارة الخارجیة  .٣
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  --::ت الاقتصادیة ت الاقتصادیة دور برنامج الإصلاح الاقتصادي في حل المشكلادور برنامج الإصلاح الاقتصادي في حل المشكلا
شھد إنجاز المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي نجاحاً كبیراً تمثل فΟي عΟدد 

  -:من الظواھر الإیجابیة أبرزھا ما یلي 
فΟي %) ١٢.٣٥(انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة حیث كان یمثΟل العجΟز فΟي المتوسΟط * 

الموازنΟة  ما لΟو تΟم احتسΟاب متوسΟط عجΟزم ، ویزداد الأمر سوءاً فی١٩٩٥-١٩٩٠الفترة من 
العامΟة ابتΟداءً مΟن النصΟف الثΟاني مΟΟن الثمانینΟات وحتΟى نھایΟة النصΟف الأول مΟن التسΟΟعینات ، 

  ) ٨( % .١٥حیث یصل العجز في المتوسط نحو 
%) ٥.٩٠(م حیث سجل العجز في الموازنة اقل مستوى لΟھ ١٩٩٥وقد بدأ التحسین منذ العام 

م ، وبعΟد ذلΟك اسΟتطاعت ١٩٩٩عΟام %) ١.٤٦(حتى وصل إلΟى معΟدل واستمر في الانخفاض 
م علΟى ٢٠٠١  ،٢٠٠٠خΟلال عΟامي ) ٢.٧٢(، ) ٥.٦١(السلطة المالیΟة تحقیΟق فΟائض قΟدره 

   ) ٩(. التوالي 
استقرار سعر صرف الریال الیمني حیث استطاعت السلطة النقدیة الحفΟاظ علΟى سΟعر صΟرف * 

ل الدولار ، خاصة في ظل السیناریوھات المرسومة من قبل مستقر نسبیاً للریال الیمني في مقاب
صندوق النقد یتوقع انخفاض قیمة الریال الیمني إلى ضعف القیمة السائدة للریال في التسعینات 

 .)١٠(   
تحریر أسΟعار الفائΟدة علΟى الΟریال الیمنΟي ممΟا سΟمح بوجΟود أسΟعار حقیقیΟة أدت إلΟى تفضΟیل * 

  .الادخار بالعملة المحلیة 
السیطرة على معدل التضخم الذي أصاب الاقتصاد الیمني خلال الثمانینات والنصف الأول من * 

بΟΟل وصΟΟل فΟΟي النصΟΟف الأول مΟΟن التسΟΟعینات إلΟΟى % ٧٠التسΟΟعینات حیΟΟث وصΟΟل معدلΟΟھ إلΟΟى 
واسΟΟتطاع صΟΟانع السیاسΟΟة الاقتصΟΟادیة الجدیΟΟدة تخفΟΟیض معΟΟدل التضΟΟخم إلΟΟى اقΟΟل مΟΟن % ١٠٠

  .سنوات من بدایة برنامج الإصلاح الاقتصادي حالیاً أي بعد اقل من سبع % ١٠
نات كان میزان المدفوعات في عیفي النصف الأول من التس: تحسن وضع میزان المدفوعات * 

وفΟΟي عΟΟام . م ولكΟΟن بشΟΟكل متنΟΟاقص ١٩٩٨حالΟΟة عجΟΟز مΟΟزمن واسΟΟتمر ھΟΟذا العجΟΟز حتΟΟى عΟΟام 
ارتفΟع الفΟائض فΟي  دولار ثΟم ملیون) ٢٦٨.٩(م حقق میزان المدفوعات فائضاً مقداره ١٩٩٩

ملیΟون دولار واعتقΟد ان ھΟذه المؤشΟرات اكبΟر دلیΟل ) ١٤٠٨.٣(المیزان في العΟام الثالΟث إلΟى 
على صΟحة جسΟد الاقتصΟاد الیمنΟي وجΟدوى السیاسΟات الاقتصΟادیة الجدیΟدة وبرنΟامج الإصΟلاح 
الاقتصΟΟادي ، وعلیΟΟھ ینبغΟΟي الاسΟΟتمرار فΟΟي الإصΟΟلاحات مΟΟع تحقیΟΟق مسΟΟتویات أداء عالیΟΟة فΟΟي 

                                                           
عبد الله غالب المخلافي ، دور السیاسات النقدیة والمالیة في الفجوة الادخاریة فذي الذیمن ، رسذالة دكتذوراه ، المنظمذة ) ٨(

  . ١٥٣ص. م  ١٩٩٩والعلوم ، العربیة للتربیة والثقافة
  . ٨وزارة المالیة ، نشرة إحصائیة ومالیة ، مرجع سابق ، ص) ٩(
   .٢٦م، ص٢٠٠٢البنك المركزي الیمني ، التطورات النقدیة والمصرفیة ، المجلد الثاني ، العدد الرابع أبریل ) ١٠(
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ختلف تكوینات الاقتصاد الیمني باعتبار ان السنوات الأولى للبرنΟامج كانΟت ھΟي الأصΟعب مΟن م
  .   مثیلاتھا في تطبیق المراحل التالیة من برنامج الإصلاح الاقتصادي 

  المحور الثاني

  معوقات نشاط القطاع الخاص أو الاستثمار الخاصمعوقات نشاط القطاع الخاص أو الاستثمار الخاص
ΟΟي فΟΟف الھیكلΟΟادي والتكیΟΟلاح الاقتصΟΟة الإصΟΟتھدفت سیاسΟΟة اسΟΟاكل الكلیΟΟة المشΟΟیمن معالجΟΟي ال

للاقتصΟΟΟاد ، والتΟΟΟي مΟΟΟن أھΟΟΟم ملامحھΟΟΟا ارتفΟΟΟاع الأسΟΟΟعار ومشΟΟΟاكل میΟΟΟزان المΟΟΟدفوعات،وإدخال 
قΟΟد أدت التحΟΟولات و( )١١(.إصΟΟلاحات ھیكلیΟΟة تنقΟΟل الاقتصΟΟاد إلΟΟى طریΟΟق جدیΟΟد للنمΟΟو المتواصΟΟل

م ١٩٩٥منیΟة فΟي الجذریة والشجاعة في السیاسات الاقتصادیة التي أقدمت علیھا الحكومΟة الی
إلى تحقیق درجة نسبیة من الاستقرار الاقتصادي الكلي ، وانعكس ذلΟك فΟي مسΟتویات مقبولΟة 
لعجΟΟوزات الموازنΟΟة ومعΟΟدلات منخفضΟΟة للتضΟΟخم تتماشΟΟى مΟΟع الشΟΟركاء التجΟΟاریین ، و أوضΟΟاع 
میزان المΟدفوعات قابلΟة للاسΟتمرار ، إلا أن الأداء علΟى مسΟتوى النمΟو الاقتصΟادي بشΟكل عΟام 

المسΟتوى المرتفΟع للزیΟادات السΟكانیة والارتفΟاع فΟي  مازال دون الطموحات ، خاصة فΟي وجΟھ
الیمني مازال معرضاً على نحو خاص للتΟأثر سΟلباً بالتقلبΟات  كما أن الاقتصاد. معدلات البطالة 

  .وضاع الاقتصادیة الدولیة بسبب محدودیة القاعدة الإنتاجیة وعدم تنویعھا في الأ
ویجدر الإشارة في ھذا الصدد ، إلى أن معدلات النمو بقیت متواضعة نتیجة للاستجابة 
الضΟΟعیفة للعΟΟرض مΟΟن جانΟΟب القطΟΟاع الخΟΟاص بسΟΟبب غیΟΟاب البیئΟΟة المناسΟΟبة لتشΟΟجیع نمΟΟو ھΟΟذا 

  .القطاع 
الأخΟرى التΟي اتبعΟت طریΟق الإصΟلاح الاقتصΟادي ضΟرورة وقد أوضحت تجΟارب الΟدول 

تھیئΟΟة الظΟΟروف والإجΟΟراءات الملائمΟΟة للاسΟΟتثمارات الخاصΟΟة حیΟΟث أن تشΟΟجیع القطΟΟاع الخΟΟاص 
للمساھمة في إحداث التنمیة الاقتصادیة أحد المبادئ الأساسیة في سیاسة الإصلاح الاقتصادي 

صΟادیة والقانونیΟة والاجتماعیΟة والأمنیΟة ، وتتمثل ھذه الإجΟراءات فΟي تΟوفیر المؤسسΟات الاقت
المناسبة بحیث تعمل المصΟارف والمؤسسΟات المالیΟة طبقΟاً لإجΟراءات تضΟمن سΟلامتھا المالیΟة 
ویسود نظام قانوني یتمیز ببساطة الإجراءات والحد مΟن القیΟود خاصΟة فیمΟا یتعلΟق بالبΟدء فΟي 

ي یعمΟل بفعالیΟة مΟع تحسΟین جھΟاز الاستثمار أو الخروج منھ ،             وتΟوافر نظΟام ضΟریب
   )١٢(. الخدمة المدنیة المسئول عن معظم ھذه الإجراءات والتأكد من كفاءة الجھاز القضائي 

وفیما یلي بغض المعوقات الحالیة أو الراھنة لنشاط القطاع الخاص في الΟیمن فΟي ظΟل 
   -:سیاسة الإصلاح الاقتصادي 

                                                           
  . ٢٤وزارة المالیة ، نشرة إحصائیة  ، مرجع سابق ، ص) ١٢(
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في كثیر من الحالات  ::  لاستراتیجیةلاستراتیجیةتعارض السیاسات نتیجة عدم وضوح الرؤیة اتعارض السیاسات نتیجة عدم وضوح الرؤیة ا .١

یتم الأخذ بسیاسة اقتصΟادیة أو تنمویΟة دون أن تΟرتبط ھΟذه السیاسΟة أو السیاسΟات برؤیΟة 
  .تنمویة محدودة / استراتیجیة اقتصادیة 

حیث تواجھ عملیة صΟنع  ::  ضعف التحلیل الفني والسیاسي الذي یخدم صنع القرارضعف التحلیل الفني والسیاسي الذي یخدم صنع القرار .٢

غلΟب الΟدول النامیΟة نقصΟاً فΟي التحلیΟل والدراسΟة القرار بشان السیاسΟات الاقتصΟادیة فΟي ا
الفنیة التي تدعم عملیΟة صΟنع القΟرار ، فΟبعض مΟا تحتویΟھ الخطΟط التنمویΟة بشΟان أھΟداف 
معینΟΟة مثΟΟل الاسΟΟتثمار الخΟΟاص ، الاسΟΟتثمار العΟΟام ، الإنتΟΟاج ، التصΟΟدیر ، لا یسΟΟانده تحلیΟΟل 

لΟلأدوات والوسΟائل التΟي  ودراسة متعمقة للسیاسات التΟي تمكΟن مΟن تحقیΟق ھΟذه الأھΟداف
سیتم اسΟتخدامھا لتعزیزھΟا ، كΟذلك تفتقΟد السیاسΟات للتحلیΟل النظΟامي للقΟوى والاعتبΟارات 

  .السیاسیة ذات الأثر في تطبیق ھذه السیاسات وفي نجاحھا النھائي 

تعΟاني السیاسΟات الاقتصΟادیة وصΟانع القΟرار الاقتصΟادي  ::نقص وتضΟارب المعلومΟات نقص وتضΟارب المعلومΟات  .٣

لازمة لصنع القرار المتعلق بالسیاسات الاقتصادیة والتنمویة بشكل من نقص المعلومات ال
فالحجم الحقیقي للكثیر من المشكلات الاقتصادیة . عام وكذلك من تضارب ھذه المعلومات 

أو تتضارب المؤشرات بشأنھ  ،والاجتماعیة عموماً والآثار الناجمة عنھا إما غیر معروف
حصائیة التي تصدرھا جھΟات متعΟددة حΟول نفΟس ، وكذلك ھناك تعارض بین المؤشرات الإ

الظواھر ، فضلاً عن أن الكثیر من المؤشرات الإحصائیة یكون متاحاً بعد مدة غیر وجیΟزه 
  .من الفترة التي تتعلق بھا ھذه المؤشرات 

اخطر واعقد ما یواجھ السیاسات الاقتصادیة والتنمویة الجدیΟدة ھΟو  ::  مشكلات التنسیقمشكلات التنسیق .٤

الأطΟراف المتعΟددة فیھΟا وبΟین عملیاتھΟا ـ أي السیاسΟات الاقتصΟادیة ـ غیΟاب التنسΟیق بΟین 
وحل التعرض والتناقض الذي ینشا خΟلال تنفیΟذھا ، وتتفΟاقم ھΟذه المشΟكلات عنΟدما یتعلΟق 
الآمر بتنسیق سیاسات تضم عملیات و أنشطة عدیدة یقع بعضھا داخل الأجھزة الحكومیΟة 

التنسΟΟیق بΟΟین المؤسسΟΟات الرسΟΟمیة مΟΟع والΟΟبعض الآخΟΟر خارجھΟΟا ، بمعنΟΟى آخΟΟر ضΟΟرورة 
  .بعضھا من جھة وبینھا وبین مؤسسات وتكوینات القطاع الخاص من جھة أخرى 

كثیر من السیاسات تتعثΟر وقΟد تنھΟار نتیجΟة المشΟكلات التΟي تصΟادفھا  ::  مشكلات التنفیذمشكلات التنفیذ .٥

فیΟذ خلال التنفیذ ، ویرجع ذلك في كثیر من الحالات أما إلى ضعف المؤسسات القائمة بالتن
  .و أما إلى المقاومة التي تظھر من الأجھزة المنفذة أو من الأطراف الأخرى ذات العلاقة 

یرجع الاختلال الإداري إلى مشاكل عدیΟدة بعضΟھا نΟاتج عΟن أوضΟاع  ::  الاختلال الإداريالاختلال الإداري .٦

وبعضΟΟھا نΟΟاتج عΟΟن  السیاسΟΟات . ھیكلیΟΟة لا یمكΟΟن علاجھΟΟا عΟΟن طریΟΟق الإصΟΟلاح الإداري 
داري وعدم كفاءة المؤسسات المناط بھا تنفیذ ھذه السیاسات إلى جانب المتعلقة بالعمل الإ

عدم توافر القدرة على التخطیط الاستراتیجي بعیΟد المΟدى او القΟدرة علΟى تΟدریب العΟاملین 
  .وتجمیع المعلومات وتبویبھا و التقیم والمتابعة 



  العدد السادس –المجلد الثاني  Iraqi Journal for Economic Sciencesالمجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
  

  ١٤١

لسΟΟΟائد فΟΟΟي یتΟΟΟأثر نشΟΟΟاط القطΟΟΟاع الخΟΟΟاص بالمنΟΟΟاخ الاسΟΟΟتثماري ا ::  المنΟΟاخ الاسΟΟΟتثماريالمنΟΟاخ الاسΟΟΟتثماري .٧

المجتمع ودرجة الثقة في جدیة تطبیΟق سیاسΟات الإصΟلاح الاقتصΟادي فضΟلاً عΟن مسΟتوى 
الأھلیة الائتمانیة على المستوى العالمي ودرجة الاستقرار السیاسي ، وعندما نتحدث عن 
المنΟΟاخ الاسΟΟتثماري فأننΟΟا نقصΟΟد بΟΟذلك غیΟΟاب الاخΟΟتلالات الإداریΟΟة والقانونیΟΟة والقضΟΟائیة 

ادة أوضΟΟΟاع طبیعیΟΟΟة فΟΟΟي تلΟΟΟك المجΟΟΟالات تشΟΟΟكل فΟΟΟي النھایΟΟΟة عامΟΟΟل جΟΟΟذب والأمنیΟΟΟة وسΟΟΟی
  .للاستثمارات الخاصة محلیة كانت أو أجنبیة 

الΟرأي الΟراجح لΟدى كتΟاب الاسΟتثمار والتمویΟل ان مΟن اكثΟر  ::  حجم الاستثمارات العامةحجم الاستثمارات العامة .٨

العوامل تقییΟداً لنشΟاط القطΟاع الخΟاص ھΟو حجΟم وطبیعΟة الاسΟتثمار العΟام حیΟث ان توجیΟھ 
لاسΟΟΟتثمارات العامΟΟΟة لمجΟΟΟالات و أنشΟΟΟطة منافسΟΟΟة للقطΟΟΟاع الخΟΟΟاص یسΟΟΟاھم فΟΟΟي تقلΟΟΟیص ا

الاستثمارات الخاصة بحیث تصبح العلاقة بینھما عكسیة ، ویرجع تفسیر ھذه الظاھرة إلى 
أن زیادة مشروعات القطاع العام تؤثر سلباً على حجم التمویل المتاح لمشΟروعات القطΟاع 

علΟΟى عاتقھΟΟا تحمΟΟل أعبΟΟاء ومسΟΟؤولیات إدارة النشΟΟاط الخΟΟاص ، وعنΟΟدما أخΟΟذت الدولΟΟة 
الاقتصΟΟادي ربمΟΟا لΟΟم تكΟΟن مدركΟΟة الآثΟΟار المترتبΟΟة علΟΟى قΟΟرار مΟΟن ھΟΟذا الطΟΟراز فΟΟي المΟΟدى 

  .المتوسط والبعید 
) CROWDING OUT(فالدولΟΟة بإدارتھΟΟا للنشΟΟاط الاقتصΟΟادي قΟΟد أزاحΟΟت تمامΟΟاً 

  .عملیة التنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص الذي كان یجب أن یمارس دوراً أساسیاً في 
وبغیاب القطاع الخاص عن دائرة الفعل الاقتصادي و إدارتھ للنشΟاط الاقتصΟادي نتیجΟة 
للسیاسة الاقتصادیة التΟي اتخΟذتھا الدولΟة فΟي العقΟود الماضΟیة قΟد فΟوت علΟى الاقتصΟاد الیمنΟي 

ویتمثل ذلΟك فΟي الΟدور  والمجتمع الیمني دوراً اقتصادیاً إنتاجیا كنا ومازلنا في أمس الحاجة لھ
الاقتصادي للقطاع الخاص وجعل الدولة في النھایة ھي المسؤولة الوحیدة عن تلΟك السیاسΟات 

ألا أن الآثار في المدى الطویل كانت ولا تزال سلبیة ویكفي أن . التي استبعدت القطاع الخاص 
  -:نذكر مثال واحد لذلك وھو 

الخدمΟΟة -الΟΟدفاع  -الأمΟΟن  -القضΟΟاء  -دل العΟΟ( أن تخلΟΟي الدولΟΟة عΟΟن مھامھΟΟا الأساسΟΟیة 
وانخراطھا في إدارة النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى مجمل الأنشطة الأخرى قد خلق ) المدنیة 

اختلالات في قطاعات الأمن ـ الΟدفاع ـ العΟدل و القضΟاء ـ الخدمΟة المدنیΟة واخΟتلالات اقتصΟادیة 
  .أیضاً 

والإدارة والاخΟتلالات الأمنیΟة مΟا ھΟو ألا  وما نلاحظھ الآن من قصΟور فΟي أداء القضΟاء
انعكΟΟاس لتخلΟΟي الدولΟΟة عΟΟن تلΟΟك المھΟΟام وانصΟΟرافھا إلΟΟى ممارسΟΟة نشΟΟاط اقتصΟΟادي كΟΟان جΟΟدیراً 

  .بالقطاع الخاص أن یقود مسیرتھ 
أدركΟت -والΟیمن جΟزء مΟن ھΟذا العΟالم  -بمعنى آخر نظرا لأن الدولΟة فΟي العΟالم النΟامي 

ل المتقدمة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة ، من اجΟل ذلΟك الفارق الكبیر بینھا وبین الدو
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تحملت عبء التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في نفس الوقت ، ولكن في النھایة لم تفلح لا في 
وربمΟΟا لΟΟو كانΟΟت الدولΟΟة اھتمΟΟت بالوظΟΟائف . التنمیΟΟة الاقتصΟΟادیة ولا فΟΟي المجΟΟالات الأخΟΟرى 

قطΟΟاع الخΟΟاص فΟΟي ممارسΟΟة دوره الاقتصΟΟادي لكΟΟان الآمΟΟر الأساسΟΟیة و أفسΟΟحت المجΟΟال أمΟΟام ال
  .مختلف تماماً عما ھو علیھ الآن 

تلعΟΟب السیاسΟΟة النقدیΟΟة وخاصΟΟة  --::الاسΟΟتثمار الخΟΟاص والسیاسΟΟات المالیΟΟة والنقدیΟΟة الاسΟΟتثمار الخΟΟاص والسیاسΟΟات المالیΟΟة والنقدیΟΟة . . ٩

سعر الفائدة دور حیوي ـ في الأجل الطویل ـ في التأثیر على حجم الاستثمارات الخاصΟة وعلΟى 
ΟΟو الاقتصΟΟدل النمΟΟتھدف . ادي معΟΟي تسΟΟیة التΟΟاور الرئیسΟΟد المحΟΟة كأحΟΟة المالیΟΟأتي السیاسΟΟوت

السیطرة على العجΟز الموازنΟة العامΟة للدولΟة ، إلا انΟھ یΟنجم بعΟض الآثΟار السΟلبیة التΟي تعΟوق 
  -:نشاط القطاع الخاص فیما یلي بعض ھذه الآثار 

زیΟΟادة العΟΟبء الضΟΟریبي علΟΟى المشΟΟروعات خاصΟΟة تلΟΟك التΟΟي تتخΟΟذ شΟΟكل شΟΟركات  -  أ
مΟن الأربΟاح % ٤٠لأموال حیث یبلغ معدل الاقتطاع الضریبي لھا نسبة تزیΟد عΟن ا

  . م ٢٠٠١ – ١٩٩٤الصافیة في بعض السنوات الواقعة بین 

تعتبر ضریبة المبیعات من افضل الأدوات المالیΟة لزیΟادة الإیΟرادات العامΟة إلا أنھΟا  - ب
ة على السلع تؤدي إلى خفض الاستثمارات الخاصة ، كما یؤدي فرض ھذه الضریب

الرأسΟΟΟΟمالیة إلΟΟΟΟى ارتفΟΟΟΟاع تكلفΟΟΟΟة الإنتΟΟΟΟاج وخفΟΟΟΟض السΟΟΟΟیولة لΟΟΟΟدى المشΟΟΟΟروعات 
الاستثماریة ، وقد یؤدي ھذا إلى تعارض مع محتوى سیاسة الإصΟلاح الاقتصΟادي 
وھو تشجیع القطاع الخاص ، كما أن فرض ضریبة المبیعات قد یؤدي إلى ارتفΟاع 

ممΟا یقلΟل  –تعلΟق بالسΟلع النھائیΟة خاصΟة فیمΟا ی –ثمن السلعة بالنسبة للمسΟتھلك 
  .من الطلب النھائي والذي بدوره إلى زیادة الكساد في السوق المحلي 

یعاني النظام الضریبي من جمود واختلال یتمثل في الاعتماد الشدید على مجموعة  -جـ
الضΟΟرائب غیΟΟر المباشΟΟرة التΟΟي تتمیΟΟز بارتفΟΟاع الحصΟΟیلة وسΟΟھولة الإدارة ، كمΟΟا أن 

د ھو السمة الغالبة في مجال إصلاح أوضاع الضرائب المباشΟرة والتΟي البطء الشدی
عادة ما تكون مؤشراً لمدى تطور البنیان الاقتصادي ، كذلك یعاني النظام الضریبي 
مΟΟن انخفΟΟاض الΟΟوعي الضΟΟریبي ونقΟΟص المعلومΟΟات اللازمΟΟة عΟΟن الΟΟدخول الحقیقیΟΟة 

   )١٣(. للأفراد 

  
  المحور الثالث
  في الیمنفي الیمن  حوافر الاستثمار الخاصحوافر الاستثمار الخاص

                                                           

   . ٤٨٥نة زكي شانة ، المعوقات الحالیة ، مرجع سابق ، صأمی. د) ١٣(
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شھد العالم مظاھر اھتمام مختلفة بعملیة التحول نحو القطاع الخاص ، اتجھ جزء منھا 
نحو ھΟذه الخبΟرات العملیΟة الجدیΟدة ، واتجΟھ جΟزء آخΟر نحΟو التحلیΟل وجمΟع البیانΟات والرصΟد 

وإذا انتقلنΟا مΟن ھΟذا المسΟتوى العΟالمي للظΟاھرة إلΟى المسΟتوى المحلΟي داخΟل .العلمي للظاھرة 
من فانΟΟھ یمكΟΟن متابعΟΟة مظΟΟاھر اھتمΟΟام مقابلΟΟة ، تؤكΟΟد أھمیΟΟة الموضΟΟوع ، بمعنΟΟى آخΟΟر فΟΟان الΟΟی

خطΟΟوات وإجΟΟراءات قΟΟد اتخΟΟذت فΟΟي الΟΟیمن علΟΟى مΟΟدى سΟΟنوات النصΟΟف الثΟΟاني مΟΟن التسΟΟعینات 
واتجھت بالأساس نحو دعم القطاع الخاص والعمΟل علΟى خلΟق كیانΟات اقتصΟادیة جدیΟدة ، وقΟد 

مون كما عكسΟتھ الخطΟط الاقتصΟادیة للدولΟة و أكΟده كΟلاً مΟن عكس الخطاب السیاسي ھذا المض
  ) ١٤(. الإطار القانوني والتنظیمي 

وقد عملت الحكومة في النصف الثاني من التسΟعینات علΟى تشΟجیع الاسΟتثمار الخΟاص 
عن طریق دراسة بعض المشروعات والترویج لھا كما عملت على اسΟتخدام حΟوافز الاسΟتثمار 

ات الإصلاح الاقتصادي ویتضمن النظام الیمني لحوافز الاستثمار أشΟكال مع بدایة تطبیق سیاس
  -:عدیدة نذكر منھا ما یلي 

  --::تحریر الأسعار تحریر الأسعار   ..١١
قامΟΟت الΟΟیمن بΟΟأجراء تحریΟΟر واسΟΟع لھیاكΟΟل الأسΟΟعار المقیΟΟدة فیھΟΟا وحΟΟررت عملیΟΟات 
التسΟΟویق والتوزیΟΟع وعملΟΟت علΟΟى تقلΟΟیص وإنھΟΟاء الΟΟدعم كمΟΟا عملΟΟت علΟΟى زیΟΟادة ملموسΟΟة فΟΟي 

  .ار خدمات المرافق العامة للوصول بھا إلى حدود التكلفة الاقتصادیة أسع

  --::الإصلاحات التجاریة الإصلاحات التجاریة . ٢
لتΟΟوفیر المزیΟΟد مΟΟن الحΟΟوافز وخلΟΟق البیئΟΟة المناسΟΟبة لنمΟΟو القطاعΟΟات الإنتاجیΟΟة ، رافΟΟق 

وقΟد  ،جھود الإصلاح السعري إجراءات واسعة لتخفیف القیود وتحریر نظام التجارة الخارجیΟة
ΟΟمنت ھΟΟراءات تضΟΟیط إجΟΟادرات وتبسΟΟواردات والصΟΟى الΟΟة علΟΟود الكمیΟΟة القیΟΟراءات إزالΟΟذه الإج

الاسΟΟتیراد وزیΟΟادة شΟΟفافیتھا وإلغائھΟΟΟا مΟΟؤخراً وتخفΟΟیض الحΟΟΟدود القصΟΟوى لمعΟΟدلات التعرفΟΟΟة 
الجمركیΟΟة وخفΟΟض ھΟΟذه المعΟΟدلات ودرجΟΟة التفΟΟاوت بینھΟΟا كمΟΟا تΟΟم إلغΟΟاء نظΟΟام تحدیΟΟد السΟΟلع 

سمح بتصدیر كافة أنواع السلع والمنتجات باستثناء السلع ذات المسموح استیرادھا ، كما تم ال
  .القیمة الأثریة أو التاریخیة 

وفي ضوء ھذه الإجراءات یعتبر نظام التجارة الخارجیة الیوم في الیمن خال تماماً من 
وتجدر الإشارة من جانب آخر إلى انΟھ لΟدعم ھΟذه الإجΟراءات وتعزیΟز خطΟوات . أي قیود كمیة 

جارة لجأت الحكومة إلى تخفیض الحد الأعلى للتعرفة الجمركیة لتصل إلى مΟا یقΟارب تحریر الت
  . الشركاء التجاریین والمنافسین الخارجیین 

                                                           
، الجمعیذذة  ٤٤٥علذذي عبذذد العزیذذز سذذلیمان ، حذذوافز الاسذذتثمار الخذذاص فذذي مصذذر ، مصذذر المعاصذذرة ، العذذدد. د) ١٤(

  .وما بعدھا  ١١م ، ص١٩٩٧المصریة للاقتصاد السیاسي ، القاھرة ،
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  --::إصلاحات نظام الصرف إصلاحات نظام الصرف ..٣٣
عملت الدولة على إدخال إصلاحات واسعة على نظام وسعر الصرف حیث اصبح تحدید 

الصΟرف یحΟدد عΟن طریΟق السΟوق مΟن سعر الصرف معتمداً على عوامل السوق واصبح سΟعر 
خلال شركات الصرافة والبنوك ، و أسھمت السیاسات النقدیة المتبعة حدوث اسΟتقرار ملحΟوظ 
فΟΟي سΟΟعر الصΟΟرف نسΟΟبة للΟΟدولار الأمریكΟΟي كمΟΟا أسΟΟھمت ھΟΟذه السیاسΟΟة بتقلیΟΟل القیΟΟود علΟΟى 

  ) . قابلیة تحویل العملة المحلیة لأغراض المعاملات الجاریة (المعاملات الجاریة 
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  ١٤٥

  --::الإصلاح الضریبي الإصلاح الضریبي ..٤٤
م ١٩٩٥تحΟΟاول الحكومΟΟة إجΟΟراء إصΟΟلاحات واسΟΟعة علΟΟى النظΟΟام الضΟΟریبي منΟΟذ العΟΟام 

ونجحت إلى حد ما فΟي إجΟراء بعΟض التعΟدیلات علΟى ھΟذا النظΟام الضΟریبي وذلΟك بھΟدف زیΟادة 
مرونة وكفاءة الإیرادات الضریبیة وتقلیل الاعتمΟاد علΟى ضΟرائب التجΟارة الخارجیΟة وتضΟمنت 
الإصلاحات الجوانب الإداریة لتحسین التحصیل وتقلیل الإعفاءات مع مراعΟاة تخفΟیض الحΟدود 
المرتفعΟΟΟة لھΟΟΟذه الضΟΟΟرائب ومحاولΟΟΟة تقویΟΟΟة الإدارة الضΟΟΟریبیة وتحقیΟΟΟق المزیΟΟΟد مΟΟΟن التبسΟΟΟیط 

  ) ١٥( .والشفافیة في الإجراءات 
تطبیΟق واشتملت الإصلاحات على إصلاح ھیكΟل الضΟرائب غیΟر المباشΟرة بالعمΟل علΟى 

بحاجΟة إلΟى المزیΟد مΟن  –أي قطاع الضرائب  –ولا تزال ھذا القطاع . ضریبة القیمة المضافة 
  .الإصلاحات الجذریة والمتعلقة أساساً بھیكل النظام الضریبي وتحسین الإدارة الضریبیة 

  --::تأھیل المؤسسات العامة وخصخصتھا تأھیل المؤسسات العامة وخصخصتھا . . ٥٥
متزایΟدة للΟدعم مΟن الحكومΟة إلΟى أدى تعثر أداء مؤسسات القطΟاع العΟام واحتیاجاتΟھ ال 

ارتفاع العجز الحكومي وفاقم مشكلة المدیونیة والاقتراض من الجھاز المصرفي المحلΟي نظΟراً 
ولΟΟذلك كΟΟان مΟΟن الطبیعΟΟي أن یركΟΟز الإصΟΟلاح فΟΟي ھΟΟذا القطΟΟاع فΟΟي . للΟوزن الكبیΟΟر للقطΟΟاع العΟΟام 

یلΟھ للقطΟاع الخΟاص فΟي بدایتھ على إعادة تأھیΟل مؤسسΟات ھΟذا القطΟاع لیΟأتي التفكیΟر فΟي تحو
مرحلΟΟة لاحقΟΟة ، وقΟΟد شΟΟملت إعΟΟادة التأھیΟΟل إعΟΟادة ھیكلΟΟة المؤسسΟΟات مΟΟن النΟΟواحي الإداریΟΟة 
والتشΟΟریعیة وتحسΟΟین الأداء المΟΟالي مΟΟن خΟΟلال تحریΟΟر أسΟΟعارھا المقیΟΟدة ومعالجΟΟة دیونھΟΟا تجΟΟاه 

  .الجھاز المصرفي 
مΟة ویتوقΟع وقد أعدت الحكومة برامج لخصخصة عΟدد مΟن الشΟركات والمؤسسΟات العا

أن تشھد الأعوام القادمة البدایة الحقیقیة لنشاط خصخصة واسع وذلك بعد ان تم إقرار الإطΟار 
التشریعي والقانوني المناسب ، وتمھیداً لذلك أجرت السلطات تقییمات مالیة لعدد من الشركات 

  .والمؤسسات المطروحة للبیع 

  --::الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي . . ٦٦
القطاع المالي والمصرفي بشكل عΟام العدیΟد مΟن اوجΟھ الضΟعف والمشΟاكل التΟي  عانى 

حدت مΟن قدرتΟھ علΟى القیΟام بΟدوره التنمΟوي المنشΟود متΟأثراً فΟي ذلΟك بΟالإختلالات العامΟة فΟي 
الاقتصاد ، ومن الملاحظ فΟي ھΟذا الصΟدد ضΟعف الوسΟاطة المالیΟة والΟدور المحΟدود الΟذي لعبΟھ 

المصΟΟرفي بشΟΟكل خΟΟاص ، فΟΟي حشΟΟد المΟΟدخرات وتوجیھھΟΟا إلΟΟى القطΟΟاع بشΟΟكل عΟΟام والجھΟΟاز 
  . الأنشطة الاستثماریة المنتجة 

                                                           
) علذي توفیذق الصذادق . د(ئي في ظذل الانفتذاح الاقتصذادي ، تحریذر صندوق النقد العربي ، دور الحكومات ألا نما) ١٥(

  . ١٧٠-١٦١م ، ص٢٠٠٠مایو ، دمشق   ٥-٢سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل ، العدد السادس 
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  وارتبط الضعف في الوساطة المالیة بصورة رئیسیة بثلاثة أمور ،
معدلات الفائدة الحقیقیة السالبة التي لم تمكΟن الجھΟاز المصΟرفي مΟن حشΟد المΟدخرات  :أولھا  

  .المحلیة بالكفاءة اللازمة 
فھΟΟو تΟΟراكم الΟΟدیون المتعثΟΟرة فΟΟي المصΟΟارف التΟΟي أخΟΟذت فΟΟي ضΟΟوء ذلΟΟك ،  :لأمΟΟر الثΟΟاني أمΟΟا ا 

بالأحجΟΟام عΟΟن التوسΟΟع فΟΟي أنشΟΟطتھا الأقراضΟΟیة وحصΟΟرھا فΟΟي نطΟΟاق محΟΟدود وبΟΟدوره أدى ھΟΟذا 
الأسلوب إلى تركز الائتمان في عدد محدود من العملاء وارتفاع المخاطر المرتبطة بھ ، ناھیك 

  .والتي سوف نتناولھا في ورقة قادمة بأذن الله " وض المجاملة قر" عن انتشار ظاھرة 
وھΟΟو مΟΟرتبط إلΟΟى درجΟΟة كبیΟΟرة بΟΟالأمرین السΟΟابقین ،فتمثΟΟل فΟΟي عΟΟدم تمكΟΟن  :أمΟΟا الأمΟΟر الثالΟΟث  

المصΟΟΟارف مΟΟΟن تطΟΟΟویر قΟΟΟدراتھا الفنیΟΟΟة وتوسΟΟΟع نطΟΟΟاق خΟΟΟدماتھا لمواكبΟΟΟة التغیΟΟΟر فΟΟΟي طبیعΟΟΟة 
  .الاحتیاجات التمویلیة 

لتΟي اتصΟف بھΟا القطΟاع المΟالي والمصΟرفي ، تΟدنى القاعΟدة الرأسΟمالیة ومن عوامΟل الضΟعف ا
للمصارف وضعف المنافسة فیما بینھا في ضوء تركز النشاط المصرفي حول عدد قلیل منھا ، 
بالإضΟΟافة إلΟΟى غیΟΟاب سΟΟوق مΟΟا بΟΟین البنΟΟوك و أسΟΟواق مالیΟΟة نشΟΟطة ، سΟΟواء لإصΟΟدار وتΟΟداول 

التمویلیة طویلΟة الأجΟل وبالتΟالي قلΟة الأدوات النقدیΟة  الأدوات النقدیة قصیرة الأجل أو الأدوات
  المتاحة للسلطات لتطویر السیاسة النقدیة وأسلوب أدارتھا 

و أدركاً للدور المحوري الذي یلعبھ ھذا القطاع في تعزیΟز النمΟو الاقتصΟادي مΟن خΟلال 
قΟد أولΟت حشد وتعبئة المΟدخرات وزیΟادة كفΟاءة تخصΟیص المΟوارد وتسΟھیل إدارة المخΟاطر ، ف

الدولة في إطار جھودھΟا التصΟحیحیة اھتمامΟاً كبیΟراً لھΟذا القطΟاع وسΟعت إلΟى معالجΟة الضΟعف 
التي یعاني منھا ، وفي ھذا الصدد وبالإضافة إلى الإجراءات ذات العلاقة التي تضمنھا برنامج 

اءات الإصلاح الاقتصادي باشرت السلطات النقدیة ممثلة بالبنك المركزي الیمني برنΟامج وإجΟر
لإصΟΟΟلاح ھΟΟΟذا القطΟΟΟاع بالتعΟΟΟاون والتنسΟΟΟیق مΟΟΟع الحكومΟΟΟة ممثلΟΟΟة بΟΟΟوزارة المالیΟΟΟة واسΟΟΟتھدفت 
الإجراءات تطویر ھیكلة ورفع كفاءة القطاع المصرفي من خلال العمل على تطویر المؤسسات 
والأدوات المالیة وتحسΟین دور آلیΟات الوسΟاطة وتعزیΟز القΟدرة التنافسΟیة للمصΟارف وتحسΟین 

ار بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات المصرف المركΟزي علΟى إدارة السیاسΟة النقدیΟة مناخ الاستثم
والتحΟΟول إلΟΟى الأدوات غیΟΟر المباشΟΟرة والرقابΟΟة علΟΟى المصΟΟارف ، والسΟΟماح للبنΟΟوك الإسΟΟلامیة 

  . بمزاولة العمل المصرفي
 وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فقد شملت الإصلاحات التي تم تنفیذھا تحریر الفائدة لدى

المصارف وتطویر إدارة السیاسΟة النقدیΟة والبΟدء والتوسΟع فΟي عملیΟات إصΟدار أذون الخزانΟة 
  .بالمزاید العلني وتعزیز المنافسة في القطاع المصرفي وزیادة القواعد الرأسمالیة للمصارف 

ومن اجل تحسین كفاءة المؤسسات المالیة والمصΟرفیة وتقلیΟل كلفΟة الوسΟاطة المالیΟة 
  -:لى تبرز الحاجة إ
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  .تحسین وضع سیولة المصارف المتعثرة من خلال إعادة رسملة رؤوس أموالھا  -
  .إعادة ھیكلة المصارف العامة من اجل استعادة جدواھا كأحد متطلبات عملیة الخصخصة  -
ضرورة إعΟادة النظΟر فΟي الأطΟر القانونیΟة بحیΟث تسΟمح للمصΟارف بعملیΟات الانΟدماج وخلΟق  -

تطیع الصمود أمام المصارف الدولیة خاصة وان اجΟل تطبیΟق اتفاقیΟة كیانات مصرفیة قویة تس
  . تحریر تجارة الخدمات المالیة قد اصبح قریباً جداً 

  
  :   الخاتمة

باختصار شدید یمكن القول انھ إذا كانت سیاسΟة الإصΟلاح الاقتصΟادي فΟي الΟیمن ترمΟي إلΟى 
متعمقة لجمیع المعوقات التي تقف تشجیع الاستثمار الخاص فان الأمر یستلزم معالجة شاملة و

أمΟΟام زیΟΟادة الاسΟΟتثمارات الخاصΟΟة حتΟΟى یسΟΟتطیع ھΟΟذا القطΟΟاع القیΟΟام بΟΟدوره التنمΟΟوي مΟΟن خΟΟلال 
معالجة المعوقات السابق ذكرھا من جھة ، بذل المزیΟد مΟن الحΟوافز و التشΟجیعات التΟي تشΟكل 

دة مسΟΟاھمتھا فΟΟي عامΟΟل جΟΟذب مھΟΟم للاسΟΟتثمارات الخاصΟΟة سΟΟواء كانΟΟت محلیΟΟة أو أجنبیΟΟة وزیΟΟا
  .الناتج المحلي الإجمالي 

على الرغم من ان التوجھات الجدیدة للسیاسΟة الاقتصΟادیة الیمنیΟة قΟد أفسΟحت المجΟال 
للقطΟاع الخΟΟاص والاسΟΟتثمارات الخاصΟΟة محلیΟΟة وأجنبیΟة فΟΟي المشΟΟاركة فΟΟي النشΟΟاط الاقتصΟΟادي 

الخΟاص فΟي الاسΟتثمار فΟي  وزیادة مساھمتھ في الناتج المحلي الإجمالي ، ألا أن دخول القطاع
التنمیة كان ولا یزال في حدود متواضعة ربما یرجع ذلك من وجھة نظرنΟا إلΟى أسΟباب متعΟددة 
منھا أو أھمھا تقاعس القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة عن المشاركة فΟي الاسΟتثمار فΟي 

ى أخر عدم ثقتھ في التنمیة الناتج عن عدم ثقتھ في المناخ الاستثماري السائد في الیمن ، بمعن
القضاء والعدل والخدمة المدنیة والأمن وخوفھ مΟن عملیΟات السΟطو والمصΟادرة والΟدخول فΟي 
متاھات الفعل ورد الفعل من أطراف مجھولΟة ، وفΟرض المشΟاركة فΟي المشΟروعات دون أدنΟى 

  .الخ … مشاركة في راس المال بحجة توفیر الحمایة 
كر في البΟدء فΟي الاسΟتثمار فΟي أي مجتمΟع مΟن كل ھذه الأمور تجعل القطاع الخاص یف

  . المجتمعات 
  -:وبناءاً على ما تقدم تطرح الورقة بعض التوصیات 

القطاع الخاص في الیمن قطاع بالغ وراشد وعاقل واحد الأعمدة الرئیسیة التΟي ینبغΟي  .١
یΟΟΟة أن یقΟΟΟوم علیھΟΟΟا الاقتصΟΟΟاد الیمنΟΟΟي ، واسΟΟΟتثمارات ھΟΟΟذا القطΟΟΟاع الكامنΟΟΟة والممكنΟΟΟة ، الحال

وعلΟΟΟى صΟΟΟانع القΟΟΟرار . والمحتملΟΟΟة ھΟΟΟي أحΟΟΟد المتغیΟΟΟرات الحاكمΟΟΟة لتطΟΟΟور الاقتصΟΟΟاد القΟΟΟومي 
الاقتصادي والمجتمع ككل أن یعملΟوا علΟى زیΟادة الاعتمΟاد علΟى ھΟذا القطΟاع لیصΟل نصΟیبھ فΟي 

  .الاستثمارات إلى مستوى مرتفع بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 
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المنتجΟات المحلیΟة لان اسΟتمرار الشΟراء مΟن إعطاء أولویة للمشΟتریات الحكومیΟة مΟن  .٢
المنتجات الأجنبیة یعني في النھایة عدم إقبال المستثمر المحلΟي والأجنبΟي علΟى الاسΟتثمار فΟي 

  .الیمن لان المشتریات في الأساس متجھة إلى السلع ذات المنشأ الأجنبي 
طΟراف شروط عضویتھا فΟي المؤسسΟة متعΟددة الأ –دخولھا  –ضرورة استیفاء الیمن  .٣

لضΟΟمان الاسΟΟتثمار التابعΟΟة للبنΟΟك الΟΟدولي ومؤسسΟΟة ضΟΟمان الاسΟΟتثمار العربیΟΟة والΟΟدخول فΟΟي 
اتفاقیات لتشجیع وحمایة الاستثمار وذلك بعد تحسین خدمات البنیة الأساسیة وتحسΟین صΟورة 

  .الإدارة المدنیة في عیون المستثمرین
تمΟاد علΟى آلیΟة السΟΟوق التΟزام الحكومΟة باسΟتكمال سیاسΟات الإصΟΟلاح الاقتصΟادي والاع .٤

والإسΟΟراع بإنشΟΟاء سΟΟوق الأوراق المالیΟΟة فΟΟي كΟΟل مΟΟن صΟΟنعاء وعΟΟدن وإدخΟΟال تجربΟΟة صΟΟنادیق 
وخلق الإطار القΟانوني المناسΟب لΟذلك ) المصارف(الاستثمار المحلیة والأجنبیة في سوق النقد 

.  
إصدار تشریع لتنظیم وتشΟجیع شΟركات التΟأجیر التمΟویلي للمسΟاھمة فΟي التخفیΟف مΟن  .٥
  . دة مشكلة البطالة التي تصیب الاقتصاد الیمني ح

  

  قائمة المراجع
أمینة زكي شبانة ، المعوقات الحالیة لدور القطاع الخاص في مصر ، المجلΟة . د .١

  .٤٤٩ص. م ١٩٩٥العلمیة للاقتصاد والتجارة ، العدد الثاني ، جامعة عین شمس 
الدولة فΟي البیئΟة الاقتصΟادیة  دور" فیتو تانزي ، دور الدولة المتغیر في الاقتصاد في  .٢

م، الصΟΟندوق العربΟΟي ١٩٩٧مΟΟارس  ٥-٤، نΟΟدوة انعقΟΟدت فΟΟي الكویΟΟت " العربیΟΟة الجدیΟΟدة 
  . ٥٧للإنماء الاقتصادي وآخرون ، ص

  . ٤٥٢أمینة زكي شبانة ، مرجع سابق ، ص. د  .٣
في دور الدولة في البیئΟة الاقتصΟادیة العربیΟة الجدیΟدة ، مرجΟع ) معقب(سید النجار . د .٤

  . ٧٥ابق ، صس
عبد الكریم عامر ، اسΟتراتیجیة الإصΟلاح الاقتصΟادي فΟي . راجع في ھذا الموضوع ، د .٥

  . ١٢١م ،     ص ١٩٩٣الیمن ، مجلة الثوابت ، العدد الأول ، صنعاء 
 ٨م ، ص٢٠٠٢وزارة المالیΟΟΟΟة ، نشΟΟΟΟرة إحصΟΟΟΟائیة مالیΟΟΟΟة ، العΟΟΟΟدد السΟΟΟΟابع ، أبریΟΟΟΟل  .٦

  .الجمھوریة الیمنیة 
م القΟاھرة ١٩٩٦یة وآخرون ، التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، جامعة الدول العرب .٧

  . ٣٠١، ص



  العدد السادس –المجلد الثاني  Iraqi Journal for Economic Sciencesالمجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
  

  ١٤٩

عبد الله غالΟب المخلافΟي ، دور السیاسΟات النقدیΟة والمالیΟة فΟي الفجΟوة الادخاریΟة فΟي  .٨
 ١٥٣م ، ص١٩٩٩الیمن ، رسالة دكتوراه ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلΟوم ، 

.  
  . ٨ة مالیة ، مرجع سابق ، صوزارة المالیة ، نشرة إحصائی .٩

البنك المركزي الیمني ، التطورات النقدیة والمصرفیة ، المجلد الثΟاني ، العΟدد  .١٠
  . ٢٦م ، ص٢٠٠٢الرابع أبریل 

  .٤٥٧أمینة زكي شبانة ، مرجع سابق ، ص. د .١١
  . ٢٤وزارة المالیة ، نشرة إحصائیة ، مرجع سابق ، ص  .١٢
  .٤٨٥مرجع سابق ، ص أمینة زكي شبانة ، المعوقات الحالیة ،. د .١٣
علΟΟي عبΟΟد العزیΟΟز سΟΟلیمان ، حΟΟوافز الاسΟΟتثمار الخΟΟاص فΟΟي مصΟΟر ، مصΟΟر . د .١٤

م ١٩٩٧، الجمعیΟΟة المصΟΟریة للاقتصΟΟاد السیاسΟΟي ، القΟΟاھرة ،  ٤٤٥المعاصΟΟرة ، العΟΟدد 
  .وما بعدھا  ١١ص
  ،صندوق النقد العربي ، دور الحكومات ألا نمائي في ظΟل الانفتΟاح الاقتصΟادي .١٥

سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمΟل ، العΟدد السΟادس ) توفیق الصادق علي . د(تحریر 
  . ١٧٠-١٦١م ،ص ٢٠٠٠مایو ، دمشق  ٥-٢


